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247268 ‐ اشتراط قبول الخلع ف المجلس

السؤال

تزوجنا منذ سبع سنوات، وعندنا الآن طفلين. لقد تزوجنا حباً ف اله، وحرصنا عل أن يساعد كل منّا الأخر ف امور الدين

والدنيا وأن نطلب العلم ونزداد قرباً من ربنا. ولن للأسف، لم نعد ف السنوات الآخيرة نطلب العلم، وكثرت خلافاتنا حول

العديد من المسائل ولم يعد كل منّا راضٍ بالآخر. وأزدادت الشجارات ورأيت أن الحل الوحيد هو الخلع، وكنت ف حالة من

الألم النفس والعاطف، وقد سألت الخلع من زوج عدة مرات وقد غادر البيت، وبعد أن غادر الزوج أرسلت رسالة نصية من

خلال تطبيق واتساب أن لا أريد أن أتركه ولن بسبب عدم وجود اتصال بالنترنت لدى الزوج فهو لم يرى الرسالة إلا ف وقت

أنه موافق عل عن طلب الخلع كان قد بعث برسالة يخبرن ن ما حدث هو أنه قبل أن يقرأ تلك الرسالة ويعلم تراجعلاحق ول

ز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر، ولذا بقينا مع بعض، وفن ليدخل حيسأكون حرة بعد 6 أشهر ، وأن الخلع لم ي الخلع وأن

ظرف أربعة أشهر تغيرت أشياء كثيرة وتحسنت علاقتنا ولم يعد أي منا يريد الفراق خصوصاً وأنه الآن ف ظروف عصيبة ولا

يمن أن أتركه لوحده، ولا أخف حاجت إليه أيضا . أعلم أنه يمننا الناح بعد انقضاء العدّة، ولن المشلة أن والدي لن

ما بعد ستة أشهر، هل هو نافذ، وماذا يترتب عل م الخلع الذي يتم تأجيله إلرهانه. أريد الآن أن أعرف حيقبلا بذلك لأنهما ي

ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الخلع هو فرقة الزوجين عل عوض يأخذه الزوج.

وهل هو طلاق أو فسخ؟ خلاف بين الفقهاء، لن تحصل به البينونة اتفاقا، فلا يمن للزوج أن يعود لزوجته الت خلعها إلا بعقد

جديد.

ويشترط أن يتم القبول ف المجلس، وألا يرجع عنه من طلبه قبل قبول الآخر، وأن يوافق الإيجاب القبول، فإذا اختل شء من

ذلك لم يقع الخلع.

وبهذا تعلمين أن الخلع المسئول عنه لم يقع، وذلك لاختلال الأمور الثلاثة جميعها.

فأولا: قبول زوجك للخلع، لم يقع ف المجلس، بل بعد مغادرته.

وف الموسوعة الفقهية (1/209): " المذاهب الأربعة عل أن الزوج لو خالع امرأته فإن القبول يقتصر عل المجلس، غير أن

العبرة عند الحنفية بمجلس الزوجة ، إن لم يشترطا الخيار فيه ، وما لم تبدأ الزوجة به ، ولا يصح رجوع الزوج ولو قبل قبولها
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، ويصح رجوعها ما لم يقبل إن كانت ه البادئة.

والعبرة عند بقية الفقهاء بمجلس المتخالعين معا ، وهو قول الحنفية إن كانت الزوجة ه الموجبة ، وكذلك إن اشترطا الخيار

فيه ، والفور والتراخ ف الإيجاب والقبول كالبيع عندهم . وهذا كله عند عدم التعليق.

ولا يشترط القبول ف المجلس ف صيغة التعليق ، إلا عند ابن عبد السلام من المالية ، وكذلك إن كانت الزوجة ه البادئة

عند الشافعية والحنابلة نظرا للمعاوضة .

.صيغة التعليق عند حصول ما علق عليه " انته ون القبول فوإنما ي

ومذهب الحنفية أن المرأة إن كانت ه البادئة بالخلع، فلا بد من حضور الزوج ف المجلس، وإن كان هو البادئ لم يشترط

حضورها.

قال ف بدائع الصنائع (3/145): " أنه [أي الخلع] من جانب الزوج يمين ، وتعليق الطلاق بشرط وهو قبولها العوض، ومن

جانبها معاوضة المال، وهو تمليك المال بعوض ، حت لو ابتدأ الزوج الخلع فقال: خالعتك عل ألف درهم: لا يملك الزوج

الرجوع عنه، ولا فسخه، ولا نه المرأة عن القبول، ولا يبطل بقيامه عن المجلس قبل قبولها، ولا بشرط حضور المرأة، بل

يتوقف عل ما وراء المجلس ، حت لو كانت غائبة ، فبلغها ، فلها القبول لن ف مجلسها؛ لأنه ف جانبها معاوضة ....

وإن كان الابتداء من المرأة بأن قالت: اختلعت نفس منك بألف درهم، فلها أن ترجع عنه قبل قبول الزوج. ويبطل بقيامها عن

المجلس ، وبقيامه أيضا .

.لو بلغه وقبل : لم يصح" انته ما وراء المجلس ، بأن كان الزوج غائبا ، حت ولا يقف عل

وقال ف مجمع الأنهر (2/108): " والخلع : كالطلاق بمال ؛ معاوضةٌ ف حقها ، أي المرأة؛ لأنها تبذل مالا لتسلم نفسها .

وفرعَ بقوله: فيصح رجوعها عن إيجابها قبل قبوله ، أي الزوج ، بعدما أوجبت، بأن قالت: اختلعت نفس منك بذا، أو

اختلعن عل كذا وكذا، فرجعت عنه قبل قبوله : بطل الإيجاب....

ويبطل الخلع بالقيام عن المجلس قبل قبوله عند الإمام، كما ه أحام المعاوضة، ولا يصح إضافته وتعليقه بالشرط، ويتوقف

عل حضور الزوج، حت لو غاب ، وبلغه ، وأجاز : لم يجز.

.انته "

وثانيا: أنك رجعت عن الخلع قبل أن يقبله الزوج.

وثالثا: أنه يشترط ف الخلع أن يون القبول عل وفق الإيجاب ، فلو اختلف الإيجاب والقبول، لم ينعقد الخلع. وأنت طلبت

الخلع حالا، وزوجك قد قبله مؤجلا إل ستة أشهر.

وف الموسوعة الفقهية (19/ 156): " وأن يون القبول عل وفق الإيجاب ، فلو اختلف الإيجاب والقبول كطلقتك بألف فقبلت

بألفين ، وعسه كطلقتك بألفين فقبلت بألف ، أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف ، فلغو ف المسائل الثلاث

.البيع" انته للمخالفة كما ف

واله أعلم.


